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اجــهـزة السـلـطــة فــي أقـالـيــم الــدولــة الـفيـدرالـيــة
اصبحت موضوعة الفيدرالية واحدة من القضايا الاكثر اثـــــــــارة في الحياة السيـــــــاسية العراقية في الوقت الراهن،

الأ ان ما كتب عن الفيدرالية وما نوقش حولها لا يؤلف سوى النزر القليل  من الموروث الغزير الذي خلفته تجربة
البلدان التي اتخذت من الفيد رالية شكلاًً للدولة، والتي تؤلف الاقطاب الاكثر أهمية على الخارطة السياسية  لعالمنا

المعاصر. من هنا الاهمية الــــــــــبالغة للخــــــــــــوض في الجوانب المختلفة لموضوعة الفيدرالية، النظرية منـــــــــــها وتلك
التي تتناول تجارب الشعوب في تنظــــــــــــــــــــيم اجهزة السلـــــــــــــــــــــــطة في اقـــــــــــاليم الـــــــــــــــدولة

الاتحـــــــــــــادية وتلك التي لا تتمتع بصفة الطرف الفيدرالي القانونية.

نظــرة قـانـونيــة:

تـتـمـيـــز اجهـــزة الــسلـطـــة في اقـــالـيـم الـــدولـــة
الفيـدراليـة والـوحــدات التي لا تـتمتـع بصفـة
الاقليـم في الدولـة بالاخـتلاف والتنـوّع. وربما
كــــــــــان لأخــــتـلاف اســــــــــالــــيــــب نــــــــشــــــــــوء تـلــك
الفيدراليـات وخصوصيات مكوناتها  القومية
والاثـنـيــــة والــــديـنـيــــة والــطـــــائفـيــــة، وحـتــــى
الــثقــــافـيــــة والـلغــــويــــة، اثــــر في ذلـك الـتـنــــوع
والاخـــتلاف. فــــــاســـتعــــــراض مــــــا يــــــزيــــــد عــن
العـشـــرين دولـــة فيـــدراليــة تـظـم  300 اقلـيمــا
)جــمـهـــــــوريـــــــة وولايـــــــة ومـقـــــــاطـعـــــــة واقـلــيــم
ومحـــــافــظـــــة...الخ( واكـثـــــر مـن 20 وحـــــدة لا
تتـمتع بصـفة الاقلـيم الفيـدرالي، تـدلنـا على
مـــدى تمــتع اجهـــزة الــسلـطـــة فـيهـــا بــسـمـــات
جـــوهـــريـــة ممـيـــزة وغـيـــر مكـــررة. لكـن مهـمـــة
الـــبحــث المـــــســـتفــيـــض في خـــصـــــــائــــص تلـك
الاجهـزة تبـدو عـسيـرة وغيـر واقعيـة، لا سيمـا
في مقالـة محدودة المسـاحة. لذا اجـد ضروريا
تـنـــاول الــسـمـــات الاكـثـــر عـمـــومـيـــة وشـمـــولا
لاجهزة السلطـة في اقاليم الدولـة الفيدرالية
ووحـــداتهـــا الغـيـــر مـتـمـتعـــة بــصفـــة الاقلـيـم
)الطرف( الفيدرالي. وهنا اجد لزاما التنويه
الــى ان الكـثيـريـن، حتـى مـن بين الحقـوقـيين
ورجــــال الــــدولــــة بــــاتــــوا يــطـلقــــون تـــسـمـيــــة
الفـيدرالـيات عـلى اطـراف الدولـة الفـيدرالـية
)اي اقـالـيمهـا(، مــا يجـعلنــا نقف امـام حـالـة
الـتباس المفـاهيم. فـالفيدرالـية كمفهـوم سيا-
قــانــونـي تعـنـي الــدولــة الـتـي تـــؤلف مــســاحــة
وحـداتهـا الاداريـة  ومكـونـاتهـا، المـسـاحـة الـتي
تسري علـيها سلطة الدولة الـعامة وقوانينها،
وهمـا العنصران اللـذان يجسدان مبـدأ سيادة
الـــــــدولـــــــة عـلـــــــى كـــــــامـل تـــــــرابـهـــــــا الـــــــوطــنــي
)مـســاحـتهـــا(. حتــى انـه يبــدو غـــريبــا، وربمــا
نـشـازا ايـضــا، القـول بـان الـدولـة الـفيــدراليـة
)الاتحــــــــاديــــــــة( تـــتــــــــألـف مـــن فـــيــــــــدرالـــيــــــــات
)اتحــــاديـــــات(. فعـبــــارة فـيــــدرالـيــــات الــــدولــــة
الـفيـــدراليــة تــولــد انــطبــاعــا بـتجــزأة الــدولــة
وليـس اتحــاد اقـــاليـمهــا، مــا يعـتبــر مخــالفــا
لـلنـظــريــة والــواقع علــى حــد ســواء. هـــذا من
جهــة، ومـن جهــة اخــرى فــأن تـسـميــة اقــالـيم
الـدولة الـفيدراليـة بالـفيدراليـات تضعنـا امام
اشكاليـة التمييز بينها وبين مكونات ووحدات
الــــــدولــــــة الــتــي لا تــتــمـــتع بــــصفـــــــة الاقلــيــم
الـفيــدرالـي، ذلك انهــا )التـسـميــة( ستـضـعنــا
امــــام اشكـــالـيـــة تحـــديـــد المـــركــــز الفـيـــدرالـي
)الاتحـادي(، الـذي ينـبغي ان تـرتبـط  به تلك
الـــوحـــدات. مـن هـنـــا اجـــد ان اطلاق تــسـمـيـــة
الاقــاليم او الاطـراف الفيـدراليـة الاكثـر دقـة،
وهذا ما بات معروفا سواءا في نظرية القانون
الدسـتوري او في تـشريعـات الدول الفـيدرالـية
المعـاصــرة، مثل الـدســاتيـر والقــوانين وكــذلك
الـعقـــــود الــتــي تــنـــظــم الـعلاقـــــة بــين المـــــركـــــز
الاتحـــــــادي وسـلــــطـــــــات مـكـــــــوّنـــــــات الـــــــدولـــــــة
الفـيـــدرالـيـــة )جـمهـــوريـــات، ولايـــات، اقـــالـيـم،

محاكم الـصلح المعينـة اساسـا من قبل تلك
المحــاكـم. ويـبــدو مـبــدأ المــركــزيــة والـتـبعـيــة
للـــسلــطــــات الفـيــــدرالـيــــة اكـثــــر تجلـيــــا في
الـــوحـــدات الاداريـــة الـتـي لا تـتـمـتع بــصفـــة
الاطــراف الفيــدراليـة، حـيث تقـوم سـلطـات
القــضـــاء المـــركـــزيـــة بــتعـيــين محـــاكـم تـلك
الـوحدات والاشـراف الكـامل عـلى نـشاطـها،
واذا كــان ثـمـــة مجــال لـتـمـتع تـلك المحــاكـم
بــــاسـتـقلالـيــــة نـــسـبـيــــة فــــذلـك في مجــــال
الاحـــــوال الـــــشخـــصــيـــــة وربمـــــا اتـــيح لــتـك
المحــــاكــم، بقـــــدر محــــدود جــــدا، الـنــظــــر في
نــــزاعــــات الملـكـيــــة، فـيـمــــا يـبــــدو الـنــظــــر في
القضـايا الجنـائية امـرا مستحـيلا بالنـسبة

لتلك المحاكم.           
انـنـي ارى ان المهـم اثـنـــاء الـتـفكـيـــر بـــايجـــاد
اليات البناء الفيدرالي للدولة هو تنسيقها
بـــالــشـكل الـــذي يـــؤمـن الـتـنـــاغـم بـين شـكل
الــدولــة )المـســاحــاتـي( وشكل الحـكم  فـيهــا
ونظامـها السـياسي، ذلك ان فقـدان التوازن
بـين عـنــــاصــــر الــــدولــــة تلـك سـيــــؤدي، كـمــــا
يعلـمـنـــا الـتـــأريخ، الـــى زرع بـــذور انهـيـــارهـــا

الاكيد.

في ذلك الـطــائـفي والمــذهـبي( لحــسم قـضــايــا
الاحوال الشخصية وما شابهها، شريطة عدم
الاخلال بقـــواعـــد الـــدسـتـــور وخـــرق الحقـــوق
الاســاسـيـــة للـمــواطـنـين. مـن هـنــا الاخـتلاف
المـلحــــــوظ  في الــنـــظـــــــام القـــضــــــائـــي للــــــدولّ
الفـيدرالية. ففـي الولايات المتحـدة الامريكية
تمـتـلك الـــولايـــات مـنـظـــومـــاتهـــا القـضـــائـيـــة
الخــــاصــــة والـتـي تـكــــاد تـــسـتـنــــسخ الـنــظــــام
القـضــائـي الفـيــدرالـي، حـيـث تحـتـل المحكـمــة
العليا للولاية قمة هرم النظام القضائي. اما
في الهـنـــد فقـــد حـــدد الـتــشــــريع حقـــوق تـلك
المحـاكم سالبـا منها مـهمة النـظر في القضـايا
الخــــاصــــة بــــالــــرقــــابــــة الــــدسـتــــوريــــة ذلـك ان
الــــولايــــات الهـنــــديــــة لا تمــتلـك دســــاتـيــــرهــــا
الخـــــاصـــــة. بــــــالمقــــــابل ذهــبـــت بعـــض الـــــدوّل
الـفيـــدراليــة الــى اعـتمــاد المــركــزيــة في مجــال
السلطـة القضائـية مفضلـة احاديـة المنظـومة
القـضائيـة، وهنا ارى مـناسبـا الى الاشـارة الى
ان اعـتـمــاد مـبــدأ المــركــزيـــة لا يلغـي امكــانـيــة
تمـتع اجهــزة القـضــاء في الاقــاليـم  بقــدر من
الاســتقلالـيـــة. فـمـن الـنـــاحـيـــة الـتـنـظـيـمـيـــة
تخـضع محــاكم الاقــاليـم في روسيــا مثلا الـى

الــسلـطــات الـفيـــدراليــة فــان اخـتيــارهـم من
قــبـل المجلـــــس المحلــي يــتـــطلــب مـــصـــــادقـــــة
الــسلـطــات المــركــزيـــة للــدولــة، فـيـمــا تحـمل
قــرارات المجــالـس المحـليــة صفـــة استـشــاريــة
وغيـر ملـزمـة. وربمـا كــانت قـرارات المجـالـس
والـلجان الـتابعـة للمحـافظين اكـثر قـوة من

قرارات ولوائح تلك المجالس.   
اثــــارت المـنــظــــومــــة القــضــــائـيــــة في الــــدولــــة
الفيدرالـية، وما تزال تثـير، جدلا واسعا بين
فقهــاء القــانــون الــدستــوري ورجــال الــدولــة
والــسيـــاسيـين علــى حــد ســواء. فـفي الـــوقت
الــذي يــذهـب الكـثـيــرون مـنهـم الــى اعـتـبــار
الـسلطــة القضـائيــة من الاجهـزة الـسيـاديـة
الغـير قـابلـة للتقـاسم بـين المركـز الفيـدرالي
واقـــالـيـم الـــدولـــة، وجـــد اخـــرون ان مـن حق
اقــــــالــيــم الــــــدولـــــــة الفــيــــــدرالــيــــــة امـــتلاك
منظومتهم القضائية الخاصة نظرا للتنوّع
الكـبيــر والخصـوصيـة الـديـنيـة والتــأريخيـة
والـثقــافـيــة الـتـي تـتـمـتع بهـمـــا الكـثـيــر مـن
اقالـيم تلك الدولّ. فقد منح تـشريع الكثير
مـن الــدوّل الفـيــدرالـيــة الــسلـطــات المحلـيــة
فيهـا اعتـماد الـعرف  والقـضاء الـدينـي )بما

عليها مـن قبل الاجهزة المـركزيـة. وبخصوص
الـصـلاحيـات المـمنـوحــة للاجهـزة الـتمـثيـليـة
للــــوحــــدات غـيــــر المـتـمــتعــــة بــصفــــة الاقلـيـم
الـفيــدرالي فـليــس هنــالك مـن اختـصــاصــات
مـشتـركـة بين الاجهـزة الفيـدراليـة )المـركـزيـة(
واجهـزة تلك الـوحـدات، فيمــا تعتبـر قـراراتهـا
لاغــيـــــة اذا لــم تــتــم المـــصـــــادقــــــة علـــيهـــــا مــن
المحـــــافـــظ )العـمـــــدة(، الـــــذي يعـتـبـــــر ممــثلا
للـسلطـات الفيـدراليـة في تلك الـوحدات، كـما
اشـــــرنـــــا ســــــابقـــــا. مـــــا يـــــدلـل علـــــى ضـــــآلـــــة
الـــصلاحــيـــــات المــمــنـــــوحـــــة لـــــسلـــطــــــات تلـك

الوحدات. 
وتمتلـك اجهزة السلطـة التنفيذيـة في اقاليم
الدولـة الفيـدراليـة ووحداتـها الاداريـة اهمـية
استـثنائيـة اثناء الحـديث عن خصـائص تلك
الاجهــزة وسمــاتهــا الجــوهــريــة، وتتــأتــى هــذه
الاهميـة من طبيعة الاجهزة الـتنفيذية ذاتها
والـتـي عـــادة مــــا يكـــون نــشــــاطهـــا مـحكـــومـــا
بقـــواعـــد الالـــزام  )وحـتـــى الاكـــراه احـيـــانـــا(.
فمهمـة تفعيل مبدأ التـدخل الفيدرالي، على
ســبـــيل المــثــــــال، لا يــتــم مــن خـلال الاجهــــــزة
التـمثـيليـة للأقلـيم،وانمــا من خلال الاجهـزة
الـتـي تمـتلـك ادوات ذلك الـتـــدخل ووســــائله.
وهـنـــا اجـــد مـنـــاسـبـــا الاشـــارة الــــى ان بعــض
الدوّل ذهبـت الى منح مواطني اقاليم الدولة
امكـــانـيـــة انـتخـــاب مــســـؤولـي تلـك الاجهـــزة
)الـولايـات المتحـدة الامــريكيــة وبعض اقــاليم
روسيــا الفيــدراليـة(. فـيمـا ذهـبت اخـرى الـى
اعـتبــار مهمـة اخـتيـار مـســؤولي الاقــاليـم من
صـلاحيـات كـتلــة الاغلـبيـة في بـرلمــان الاقلـيم
)الهنـد والمـانيـا الفيـدراليـة(. وتميـزت كل من
روسيــا الفيــدراليــة وجمهـوريـات يـوغــسلافيـا
بــــــوجــــــود رؤســــــاء لـلجـــمهــــــوريــــــات المـــــــؤلفــــــة
لـلفيــدراليـة ونـواب لهـم. وهنـا تجـدر الاشـارة
الــــى ان روسـيــــا الفـيــــدرالـيــــة تعـتـبــــر الاكـثــــر
تعقـيـــدا مـن بـين الـبلـــدان الـتـي اتخـــذت مـن
الفيـدراليــة شكلا للـدولـة ذلك ان مـســاحتهـا
تتــألـف من مـســاحــة الجـمهــوريــات والــدوائــر
والاقــالـيم الـفيـــدراليــة اضــافــة الـــى المنــاطق
المــتــمــتعـــــة بـــــالحـكــم الـــــذاتــي، حــيــث تــــشــكل
الاجهـــزة الـتـنفـيـــذيـــة )حكـــومـــات الاقـــالـيـم(
امـتــــدادا لـلحـكــــومـــــة الفـيــــدرالـيــــة ومــنفــــذا
لأوامــرهــا. وبهــذا الخـصــوص تـنبـغي الاشــارة
الــــى ان الـتـــشـــــريع الــــروسـي اعـتـبــــر جـمــيع
جمهوريـات الدولة ومكوناتـها متساوية سواءا
فيمـا بينهـا او بـالعلاقـة مع المـركـز الفيـدرالي

)المادة 5 من الدستور الروسي لعام 1993(.
شــــانهــــا شــــأن الاجهــــزة الـتـمـثــيلـيــــة تفــتقــــر
الاجهزة التنفيذية للوحدات الادارية التي لا
تمـــتلــك صفــــــة الـــطـــــــرف الفــيــــــدرالــي الــــــى
الاسـتقـلاليـة المـمنـوحــة لبـرلمـانـات الاقـالـيم.
فـمــســـؤولـي تـلك الـــوحـــدات مـن محـــافـظـين
ومـــديـــريـن ان لـم يعـيـنـــوا مـبـــاشـــرة مـن قـبل

محافظات.... الخ(.
وحــدات الــدولــة الـفيــدراليــة الـتي لا تمـتلك
صفـــة الـطـــرف الفـيـــدرالـي، كـمـــا اقـــالـيـمهـــا
يمكنهـا ان تمـتلك اجهـزة تمثـيليـة منـتخبـة،
غـيــر ان انـتخـــاب تلـك الاجهــزة في الاقــالـيـم
يـبدو اكـيدا ومـنتظـما، مـا عدا الحـالات التي
تقـــوم الـــسلــطـــات المـــركـــزيـــة فـيهـــا بــــايقـــاف
نشـاطهـا كـالحــالات التي تـرافق اعلان حـالـة
الـطـــوارئ في جـمــيع انحـــاء الـــدولـــة او عـنـــد
تفعـيل مـبــدأ الـتـــدخل الفـيــدرالـي في بعـض
مـن اقــالـيـمهــا،فـيـمـــا تخلــو وحــدات الــدولــة
الاداريــــة الغـيـــر مـتـمـتعـــة بــصفـــة الاطـــراف
الفيدرالية من تلك الاجهزة في بعض الدولّ
)الهـنـــد مـثـــالا(. بـــالاضـــافـــة الــــى ذلك فـــأن
كـيفيــة انتخــاب اجهـزة الاقــاليـم التـمثـيليـة
وتحـديـد بـنيتهـا الـداخليـة واشكـال نشـاطهـا
عادة ما تحال لقـواعد التشريع المحلي. ففي
الوقـت الذي نجـد فيه ان الغـالبيـة العظـمى
مـن الــــولايــــات الامــــريـكـيــــة تمــتلـك بــــرلمــــان
المجلــسين يـكتـفي نـصف الــولايــات الـهنــديــة
بـــانـتخـــاب بـــرلمـــان المجلــس الـــواحـــد. امـــا في
روسيـا الفـيدرالـية فـان اغلب الاقـاليـم ذهبت
الـى التـأسيـس لنظـام المجلـس الواحـد حيث
لا نجـــد بـــرلمـــانــــا بمجلــسـين ســـوى في بعـض

جمهوريات الاتحاد الروسي.
ان واحـــــدة مــن الـــصفـــــات الــتــي يمـكــنهـــــا ان
تمـتلك قـيمـة جـوهـريـة في مـسـألـة الـتمـييـز
بـين اقــالـيـم الــدولــة الفـيــدرالـيــة ووحــداتهــا
الاداريـــة هـــو حجـم الــصلاحـيـــات المـمـنـــوحـــة
لاجهـزتهــا التـمثـيليــة - التـشــريعيـة، والـدور
الـــذي من المـمكـن ان تلعـبه تـلك الاجهــزة في
حيـاة الاقليـم الفيـدرالـي. ففي الـوقت الـذي
تعـتبــر فـيه تلـك البــرلمــانــات اجهــزة لـسلـطــة
الاقــالـيـم، لا يعـــدو دور الاجهــزة الـتـمـثـيلـيــة
للوحدات الادارية )ان وجدت طبعا( ان يكون
استـشــاريـــا، ذلك انهــا عــادة مــا تكــون تــابعــة
لمحــافـظـي تـلك الــوحــدات ومــديـــري اجهــزة
الادارة المحـلية فـيها والـذين يعيّنـون من قبل
الـسلطـات المركـزية. بـالاضافـة الى ذلـك فان
الاجهزة التـشريعية للاقـاليم تقوم، في اغلب
الاحـيــــان، بـــــاتخــــاذ قــــوانـيــنهــــا الاســــاسـيــــة
)الدسـاتيـر والانظمـة واللـوائح...الخ( والتي
يتـطلب لـسـريـانهـا اجـراء الاسـتفتــاء المحلي
احـيانا. فيـما تخلو الـوحدات التي لا تمتلك
صفـة الطـرف الفيـدرالـي من تلك القـوانين،
وان امــتلـكــت تلـك الاجهـــــزة بعـــض اللـــــوائح
والتـشريعات لـتنظيم نشـاطها فانهـا عادة ما
تكـون مـشـرعـة مـن قبـل البـرلمـان الـفيــدرالي
)في الـولايات المـتحدة الامـريكـية مـثلا(. وقد
اتــاحت تـشــريعــات بعـض الـدول الـفيــدراليـة
لاجهــزة تـلك الــوحــدات سـن بعـض اللـــوائح
لتنظيم الشؤون المحلـية )تسمى القوانين في
كل من الهـند واسـترالـيا(، شـريطـة المصـادقة

مواطنون يدلون باصواتهم.. صورة من الارشيف


